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  المنهجية والمشاورة  -أولاً  

 اعتمدها مجلس حقوق الإنسان من أجـل        يتقيد هذا التقرير بالمبادئ التوجيهية التي       -١
 ٢؛ والفـصل    )المنهجية(التوجيهية  النقطة ألف من المبادئ      ١الفصل  ويطابق  . الجولة الثانية 
بين النقاط جيم    ٣الفصل  يجمع  ؛ و )سيما المعيارية والمؤسسية   لاآخر التطورات، و  (النقطة باء   

 ـ      (وواو  ودال وهاء    تعراض الـسابق؛ والإنجـازات     الحالة على أرض الواقع؛ ومتابعـة الاس
تلتمس المساعدة التقنية، فإن النقطـة زاي        لاكانت سويسرا    المو). والتحديات؛ والأولويات 

ويندرج هذا التقرير ضمن الإعلان العالمي      .  الملاحظات الختامية  ٤ويتضمن الفصل   . تنطبق لا
  .لحقوق الإنسان، ويتبع ترتيب الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه

 توصية،  ٢٠، على   ٢٠٠٨مايو  /ووافقت سويسرا، خلال استعراضها الأول في أيار        -٢
وأوليت للتوصيات مكانة خاصة من أجل ربطهـا        . وحولت ثلاثاً منها إلى التزامات طوعية     

  .بالتدابير المتخذة
مواصلة التشاور مع أصحاب المصلحة في متابعة نتائج الاستعراض الدوري  : ٤-٥٦التوصية  
  الشامل

يجري الإعداد للاستعراض الدوري الشامل ومتابعته تحت إشراف وزارة الخارجيـة             -٣
سيما وزارة الداخلية ووزارة العدل والـشرطة        لاوتشارك وزارات أخرى أيضاً، و    . الاتحادية

بالسياسات الدولية في مجال    "ووزارة الاقتصاد، من خلال الفريق المشترك بين الوزارات المعني          
  .قد صيغ هذا التقرير بالتعاون مع هذه الجهاتو". حقوق الإنسان

وتجري وزارة الخارجية اتصالات منتظمة بممثلي الكانتونات وبائتلاف المنظمات غير            -٤
وعُرض هذا التقرير، قبل    . يتعلق بإعداد الاستعراض الدوري الشامل لسويسرا      ماالحكومية في 

لاتحادية من خارج البرلمان والجهـات  أن يعتمده المجلس الاتحادي، على الكانتونات واللجان ا   
 / كانون الثاني  ٢٤وفي  . ونُظم يومان لتبادل الآراء ومناقشة هذا التقرير      . المعنية للتشاور بشأنه  

، عقد الاتحاد والمركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان اجتماعاً ضم ٢٠١٢يناير 
دية، فضلاً عن ممثلين من البرلمان والأوساط عدة ممثلين من السلطات الاتحادية والكانتونية والبل

 / أيار ١١وفي  . الأكاديمية والمجتمع المدني، للتداول حول دراسة بشأن تنفيذ التوصيات المقبولة         
. ، نُظمت حلقات عمل بشأن هذا التقرير مع ممثلي منظمات المجتمـع المـدني             ٢٠١٢مايو  

انتونات والمجتمع المدني في بـرن،      وعلاوة على ذلك، عُقد اجتماع مفتوح أمام مشاركة الك        
  .، أي بعد مرور عام على الاستعراض الأول٢٠٠٩مايو / أيار٨يوم 
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  الإطار المعياري والمؤسسي  -اًثاني  

  الإطار المعياري    
تصبح أي معاهدة دولية مصدق عليها ؛ لذا، الأحاديةسويسرا من الدول ذات الترعة       -٥

دون الحاجـة إلى    رد دخولها حيز النفاذ في سويـسرا،        جزءاً من النظام القانوني الداخلي بمج     
يتعلق  ماويفرض الدستور الاتحادي، في. لذلكاعتماد قانون با في النظام القانوني المحلي إدراجه

الأحـزاب   مـع الكانتونـات و     مداولات و مشاورات إجراء تشريعي رئيسي،    بأي مقترح 
من أن المقترح التشريعي يراعي     لتحقق  ة ا وتتيح هذه العملية إمكاني   . والجهات المعنية السياسية  
المجلس الاتحـادي   وينبغي أن تستعرض أيضاً رسالة      . ذات الصلة مراعاة كافية   صالح  مختلف الم 

مدى مطابقة هذا المشروع للقانون الـدولي،        ، كل مشروع قانون   يُشفع بها   تي البرلمان ال  إلى
العلاقة بـين   لس الاتحادي أن    المجويرى   .وتستعرض عمليات المواءمة التي قد تنشأ عن ذلك       

توافق لتحسين فومع ذلك،   . في سويسرا تُنظم تنظيماً مُرضياً    القانون الدولي والقانون الداخلي     
اقترح المجلس الاتحادي، في مع القانون الدولي،    المبادرات الشعبية التي تهدف إلى تغيير الدستور        

أن يقدّم بـشأنهما    ،  ٢٠١٢فبراير  /اطشب في   ،البرلمانإليه   طلب   ينبير، تد ٢٠١١ مارس/آذار
إتاحة مراقبة مادية في شكل رأي       من جهة،    وتولى المجلس الاتحادي،   .عملياً لتنفيذهما  اًنموذج

العمل، من جهة أخـرى،     و -جمع التوقيعات    قبل الشروع في     -غير ملزم لواضعي المبادرة     
 الأخير من إعـلان بطـلان   يمكّن هذا الإجراءو. المبادرات الشعبية نطاق بطلان   توسيع  على  

على النحو المنصوص عليـه     لقانون الدولي،   في ا لقواعد الآمرة   المبادرات عندما تكون مخالفة ل    
  .جوهر الحقوق الدستورية الأساسيةتتمشى و لا عندما حالياً بالفعل، وكذلك

: ٣-٥٧ و ٢١-٥٧ والالتزامان الطوعيـان     ١٣-٥٧ و ١٢-٥٧ و ٢-٥٦التوصيات  
آلية وطنية لمنع وإنشاء  ب،تعذيتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة الالتصديق على البرو

) ١٣-٥٧(؛ و الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة       ) ١٢-٥٧(؛ و التعذيب
) ٢١-٥٧(؛ والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري    

يع أشكال التمييز ضـد     اتفاقية القضاء على جم    الملحق ب  البروتوكول الاختياري  على   التصديق
الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي        النظر في   ) ٣-٥٧(؛ و المرأة

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 نفاذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعـذيب         ٢٠٠٨بدأ منذ عام      -٦

ل الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة               والبروتوكو
 / كـانون الأول   ٢٩ و ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٤يتعلـق بسويـسرا، في       مافي

وتجري حالياً عملية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع         .  على التوالي  ٢٠٠٨ ديسمبر
يخص  ماوفي. ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٩قعت في   الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وُ     

 عملية تشاورية رحب خلالها     ٢٠١١اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أُجريت في عام         
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وسـيراعي  . أغلبية المشاركين دون تحفظ بالانضمام إلى الاتفاقية، ووافقت عليها أقلية مبدئياً          
تعليقات وسيمكّن المجلس الاتحادي من     ورد من    ماالتقرير الذي سينتج عن تلك المشاورات       

يتعلق بالبروتوكول الاختياري    ماوأخيراً، ففي . اتخاذ قرار بشأن الأعمال المقبلة في هذا الصدد       
الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، كلـف الاتحـاد المركـز               

ارنة بين اختصاص لجنة حقوق السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان بإجراء دراسة مق
  .الإنسان واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكي يتسنى له تقييم نطاق التصديق

وعلاوة على ذلك، تُقرُّ سويسرا بأهمية تمكين الأفراد من اللجوء إلى آليات للاتصال               -٧
، ٢٠١١ إلى عـام     ٢٠٠٨وفي الفترة من عام     . والشكوى في حالة انتهاك الحقوق الأساسية     

إلى أن  )  حكمـاً  ٣٢من أصـل    ( حكماً   ٢١خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في       
عامة من أجل تفـادي تكـرار        أوواتُّخذت تدابير فردية    . سويسرا في حالة انتهاك للاتفاقية    

وتعترف سويسرا أيضاً بآليات تقديم الشكاوى الفردية ضمن لجنـة    . الانتهاكات المشار إليها  
 ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز      مناهضة التعذيب 

 ٤، خلصت لجنة مناهضة التعذيب في       ٢٠١١ إلى عام    ٢٠٠٨وفي الفترة من عام     . ضد المرأة 
إلى أن طرد صاحب الشكوى إلى دولته الأصلية يـشكل          )  في المجموع  ٦٧من أصل   (قضايا  

وحصل الأشخاص المعنيون على رخصة إقامة تسمح لهم        ). دمبدأ عدم الر  (انتهاكاً للاتفاقية   
  .بالبقاء في سويسرا

  الإطار المؤسسي    
يتميز النظام الاتحادي السويسري بمشاركة الكانتونات في عملية اتخاذ القرارات على             -٨

الصعيد الاتحادي وبتوزيع تنفيذ المهام بين الاتحاد والكانتونات والبلديات عملاً بمبدأ تفريـع             
  .السلطة

ومستقلة مختلفـة  وجد على المستويين الاتحادي والكانتوني هيئات استشارية رسمية  وت  -٩
غـير  الاتحادية  اللجان  الخصوص  ، ومنها على وجه     مختصة بحقوق الإنسان في مجالات محددة     

لجنة  وال ة،اللجنة الاتحادية لشؤون الهجر   و ،اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية   : التاليةالبرلمانية  
وهناك دوائر تابعة للإدارة الاتحادية تعنى أيـضاً بتعزيـز المـساواة            . رأةالاتحادية لشؤون الم  
تتمتع بصلاحية اللجوء مباشـرة      لاغير أن هذه الهيئات الرسمية المختلفة       . ومكافحة العنصرية 

 على الـصعيدين الكـانتوني    و. بي انتهاكات حقوق الإنسان   مع مرتك التعامل   أو المحاكم   إلى
  .السنوات الأخيرةأنشئت مكاتب جديدة لأمناء المظالم في والبلدي، 
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إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنـسان عمـلاً        النظر في إمكانية    : ١-٥٧الالتزام الطوعي   
  .بمبادئ باريس

، ٢٠١١مايو  / أيار ٦افتُتح المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان في            -١٠
. تعزيز القدرات الوطنية على إعمال حقوق الإنسان في سويسرا      وأنيطت به مهمة العمل على      

ويقدم المركز خدماته بناءً على ولايات تكلفه بها السلطات العامة ومنظمات المجتمع المـدني              
ويتلقى هذا المشروع الرائد، الذي أطلقه المجلس الاتحادي، لمدة خمس          . والأطراف الثالثة المعنية  

  . ملايين فرنك سويسري٥ره سنوات، تمويلاً أساسياً قد

  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها  -ثالثاً  

، ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     ٧ و ٢ و ١المواد  (المساواة، وعدم التمييز      -ألف  
  وفئات الأشخاص ذوي الحقوق المحددة

لدسـتور  في ا  الحقوق الأساسية    قائمة في   ينمدرجهما أول حقين    كرامة والمساواة   ال  -١١
لمـساواة  المتعلقة با المبادئ الدستورية   وتتجسد  ).  من الدستور  ٣٤ إلى   ٧  من ادوالم(تحادي  الا

 ـ     في)  من الدستور  ٨المادة   (أمام القانون وحظر التمييز    في  ا العديد من القوانين الاتحاديـة، بم
 اقة،ذوي الإعالمساواة لكفالة ذلك على سبيل المثال قانون المساواة بين المرأة والرجل، وقانون 

  .القران المدني المثليقانون و
سويـسرا  ، قدمت   ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  و ٢٠٠٨مايو  /وفي الفترة الممتدة بين أيار      -١٢

بمن فيها   ، وتلقت زيارات شخصيات رفيعة المستوى،     عن تنفيذ التزاماتها الدولية   دورية  عدة تقارير   
 ـ /حزيران و ٢٠٠٩رس  ما/آذارمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في         ، ٢٠١٢ هيوني

 /تـشرين الثـاني    مسألة التـسامح، في      في أوروبا بشأن  العديد من ممثلي منظمة الأمن والتعاون       و
  .٢٠١٢ فبراير /في شباطجلس أوروبا، بم، ومفوض حقوق الإنسان ٢٠١١ نوفمبر

  نوع الجنس  -١  
 حق التصويت على    بالذكرى الأربعين لمنح المرأة   ،  ٢٠١١في عام   احتفلت سويسرا،     -١٣

،  على المـساواة   ة التي تنص  الدستورياعتماد المادة   من  ثلاثين  والذكرى ال المستوى الاتحادي،   
). قانون المـساواة  (ي للمساواة بين المرأة والرجل       القانون الاتحاد  عاماً على سن   ١٥ وبمرور

 الاتحادية   التشريعية موظفي الأجهزة  من    في المائة  ٣٠وفي المائة    ٢٠بين   ماحالياً  تمثل النساء   و
في وشكلت النساء أغلبية أعـضاء المجلـس الاتحـادي        . ية، والحكومات الكانتونية  والكانتون

أحكام القانون المدني   ، عدل البرلمان    ٢٠١١سبتمبر  /أيلولنهاية  وفي  . ٢٠١١ و ٢٠١٠ يعام
  .ين المجالينضمان المساواة بين الزوجين في هذ ليتعلق بالاسم والمواطنة، مافي
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 ـ   وأصبح من الممكن تقديم بلاغات فردية ضد سويـسرا بفـضل            -١٤ ى  التـصديق عل
 عرض حتى الآنتُ لم ومع ذلك، . القضاء على التمييز ضد المرأةلاتفاقيةالبروتوكول الاختياري 

سويسرا تقريرها الـدوري    عرض  خلال  و. القضاء على التمييز ضد المرأة    لى لجنة   قضية ع  ةأي
، غير أنها أعربت عن تحفظ على الاتفاقيةسحب ب، رحبت اللجنة ٢٠٠٩ هيولي/تموز الثالث في
 الرابـع    سويسرا يتقريرولأغراض  .  بين الجنسين   لاستمرار عدم المساواة في الأجور     الأسف
أعد الفريق العامل المشترك بين الوزارات، الذي أنشأه المكتب الاتحادي للمساواة           ،  والخامس

  . توصيات اللجنة لتنفيذة عمل، خط٢٠٠٩بين المرأة والرجل في عام 
الحالـة  السلطات الاتحاديـة    تحلل  ،  ترليضحايا العنف الم  النساء  يتعلق بمسألة    ماوفي  -١٥

ويتضمن القانونان الجنائي والمدني أحكاماً سُنت       .تدابير جديدة عند الاقتضاء   ذ  تختبانتظام و 
الجديد بشأن  قانون  ال الجريمة و  تقديم المساعدة إلى ضحايا   المتعلق ب قانون  أخيراً، أُدخلت على ال   

لتـدريب والتوعيـة    المكتب الاتحادي للمساواة بين المرأة والرجل أيامـاً ل        نظم  يو. الأجانب
وأعـضاء  ) الـشرطة  (وأجهزة التدخل ،  )القضاة وقضاة التحقيق   ( القضاء موظفيتستهدف  

المتبعة في   اتارسمالمتوحيد  وبغية  . ترلي التعامل مع حالات العنف الم     علىمعيات لتدريبهم   الج
توجيهاً  المكتب الاتحادي للهجرة     أصدر،  العلاقة الزوجية  تفكك   قامة في حال  الإ رخصةمنح  

، اعتمد المجلس الاتحـادي     ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٣في  و. هذا الصدد في  اللازمة  المعايير  حدد فيه   
  .ومكافحته العنف المترليلمنع  اًبير عشرين تديعرض عن العنف في علاقات الزوجين تقريراً
قـانون  ال مادة جديـدة في      أُدرجتضاء التناسلية للإناث،    تشويه الأع ب يتعلق ماوفي  -١٦
لـذين ظـلا     التعريف والأدلة ال   يلكوضع حد لمش  من أجل    ٢٠١٢ هيولي/تموز ١ في   نائيالج

ورغم أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كان يُعاقَـب عليـه            .مستمرين حتى ذلك الحين   
.  الآن موضوع حكم محدد    فقد أصبح  بدنية خطيرة،    ةإصابقانون الجنائي باعتباره    بالفعل في ال  

 ـ لاكبت في الخارج، حتى عندما       الجريمة قد ارتُ   نوكت عندما   أيضاًهذا الحكم   ينطبق  و ب يعاقَ
  . فيهاتكب في الدولة التي ارتُجنائياًعليها 
 ٢٣ في   ، البرلمـان  ىعلالمجلس الاتحادي   أحال  مكافحة الزواج القسري،    ومن أجل     -١٧

 ـ.  في هذا الـصدد     عدة تدابير  تضمن، مشروع قانون اتحادي ي    ٢٠١١فبراير  /شباط  نصوي
من إرادة الزوجين الحرة، وعلـى       سجل المدني مكتب ال أن يتأكد    على   ، خصوصاً، المشروع
، سن الرشد القانونية  الزوجين  ضرورة بلوغ    وعلىالإكراه،  زواج المعقود تحت طائلة     إلغاء ال 
نائي علـى   لقانون الج في ا  جديد   وسيعاقب حكم  . عن تدابير لوقاية الضحايا وحمايتهم     فضلاً

  . الجريمة قد ارتكبت في الخارجتكونحتى عندما الإكراه على الزواج، 
إدماج المنظور الجنساني بشكل كامل ومنتظم ومستمر       : ٥-٥٧ و ٦-٥٦ و ٣-٥٦التوصيات  

مواصلة جهودها الرامية إلى تشجيع استخدام      ) ٦-٥٦(؛ و   الشاملي  في عملية الاستعراض الدور   
النظر في إنشاء لجنة وطنية     ) ٥-٥٧(؛ و تخاطب جنساً واحداً من الجنسين دون الآخر       لااللغة التي   

  .للمرأة تيسيراً لدراسة القضايا المتعلقة بالمرأة دراسةً شموليةً على الصعيد الوطني
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وحلقـات  منشورات  في    الاتحاد هم، سا ٢٠٠٦ تقييم قانون المساواة في عام       عقب  -١٨
في ف. مضمون هذا القانون  على   عامة الناس  و إطلاع الأوساط المهنية   ية مختلفة تهدف إلى   تدريب
كُتيّبـاً    المكتب الاتحادي للمساواة بين المرأة والرجـل  ، على سبيل المثال، أصدر    ٢٠٠٨ عام

 ـ موجهاً إلى المحاكم بشأن الخبرات القضائية خلال المحاكمات الم         . رالتمييز في الأجـو   تعلقة ب
موقعين على الإنترنت يتضمنان موجزات بالأحكام الرئيسية الـصادرة           المكتب أيضاً  وضعو

  .استناداً إلى هذا القانون
 ماعاتت الوطنية والتفاهم بين الج     بشأن اللغا  ٢٠٠٧ عامالقانون الاتحادي ل  وينص    -١٩

استخدام لغـة سـليمة     من جهود من أجل     يلزم   ماالسلطات الاتحادية   على أن تبذل    اللغوية  
في و). ٧المـادة   (تخاطب جنساً دون الآخر      لا لغةاستخدام   ، وأن تراعي  وواضحة ومفهومة 

ها المتعلق بالـصيغ     الألمانية من دليل   بتحديث النسخة المستشارية الاتحادية   ، قامت   ٢٠٠٩ عام
قد سبق أن   و. رية والتشريعية  الاتحاد الإدا  في نصوص  تخاطب جنساً دون الآخر    لااللغوية التي   
  . الرسميةراسلاتفي الم، هذه الصيغ اللغوية بلدياتفضلاً عن عدة  ، الكانتوناتنظمت معظم

تسعى مؤسستان لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل علـى      على المستوى الاتحادي،    و  -٢٠
 ـ        مافأ .وجه التحديد  النظر في مطابقـة    المكتب الاتحادي للمساواة بين المرأة والرجل فيعنى ب

يـة  تب الكانتون اكالم التعاون الوثيق مع   و عامة الناس، وإعلام   ،بدأ المساواة مشاريع القوانين لم  
دى احترامها لمبـدأ    تحديد م على  شركات  ال أيضاًالمكتب  يساعد  و .والبلدية المعنية بالمساواة  

الية إلى الـشركات    تقديم المساعدة الم  ،  ٢٠٠٩، منذ عام    أصبح بإمكانه لمساواة في الأجر، و   ا
يـة  تحاداللجنـة الا   ماوأ. وتكافؤ الفرص المهنية  المساواة  تحقيق   المشاريع التي تهدف إلى      لدعم

لتوعية لتسعى  ف ،١٩٧٦  عام  في أها المجلس الاتحادي  برلمانية أنش غير   لجنة   ، وهي لقضايا المرأة 
 .رأة تنفيذاً فعـالاً   من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم           التحسيسو

بعـد الانفـصال    وتعنى اللجنة خصوصاً بتقسيم الأعباء الاقتصادية بين كل من الـزوجين            
ة، ومكافحة القوالب   يالأسر بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة     تسمحاتخاذ تدابير   والطلاق،   أو

  الأعضاء التناسلية   وتشويه ، العنف ضد المرأة، والزواج القسري     عن ، فضلاً النمطية الجنسانية 
المساواة بين المرأة   للمندوبين المعنيين ب  المؤتمر السويسري   يضم  على الصعيد الوطني،    و. للإناث

 م المـؤتمر  ويـدع . ةتعزيز المساوا ب دوائر الاتحاد والكانتونات والبلديات المكلفة    والرجل جميع   
اواة علـى المـدى     اتباع سياسات متسقة في مجال المـس      نشطة على الصعيد الوطني لضمان      أ
  .، وينسق تلك الأنشطة ويخطط لها وينفذهاطويلال

  الطفل  -٢  
 تقرير عن استراتيجية لسياسات سويسرا      ٢٠٠٨صدر عن المجلس الاتحادي في عام         -٢١

وسمـح التقريـران    .  تقرير بشأن الشباب والعنف    ٢٠٠٩بشأن الطفولة والشباب، وفي عام      
وينفـذ المكتـب    .اركة، فضلاً عن برامج للوقاية    بتحديد سياسات للحماية والتشجيع والمش    
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يتعلـق  ،   وطنيين  برنامجين  ولمدة خمس سنوات   ٢٠١١عام  منذ  الاتحادي للضمان الاجتماعي    
  .أحدهما بالشباب والعنف والآخر بحماية الشباب في مواجهة وسائط الإعلام

لشباب  نفاذ مرسوم خاص بتدابير حماية الأطفال وا       ٢٠١٠أغسطس  / آب ١وبدأ في     -٢٢
التدابير الإعلاميـة والتثقيفيـة الـتي        وأهداف وطرائق    ضمون م وتعزيز حقوق الطفل، يحدد   

يضطلع على المستوى الاتحادي،    و. الجنوحمن أجل تفادي الانتهاكات ومنع      يتخذها الاتحاد   
.  مجال الطفولـة والـشباب      والوقاية في  علامهام الإ المكتب الاتحادي للضمان الاجتماعي بم    

 على مدار الساعة للأطفال     Pro Juventuteدمات الاستشارية التي تقدمها مؤسسة      الخ ويدعم
مـع  المضطلع بهـا     ومختلف المشاريع    ،لشطة المؤسسة السويسرية لحماية الطف    أنوالشباب، و 

للتصدي  خطة عمل    وبغية وضع . الاعتداء الجنسي سوء المعاملة و  الأخرى لمكافحة   المنظمات  
لنظر في التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها لتـوفير         لمكتب على ا   يعمل ا  للعنف داخل الأسرة،  

 في مجال    مسألة تعزيز التنسيق الوطني    أيضاًوستُبحث  .  الأعمال  من تلك  ل للأطفال حماية أفض 
  .حماية الطفل

عت سويسرا علـى    ، وقّ ينوالاعتداء الجنسي يتعلق بحماية الطفل من الاستغلال       مافيو  -٢٣
 أول صك   يهوهذه الاتفاقية   . ٢٠١٠ هيوني/حزيران ١٦لس أوروبا في    لمج لانزاروت   يةاتفاق

سويسرا وتُعِدُّ  . للف أشكال الاعتداء الجنسي على الطف     مخت  جداً  على نطاق واسع   يجرّمدولي  
 /كـانون الأول  في  و.  التصديق على الاتفاقيـة    ليتسنى لها تعديلات التشريعية اللازمة    الحالياً  

 تقريرها الأول عن تنفيذ البروتوكـول الاختيـاري         ا أيضاً ، قدمت سويسر  ٢٠١١ديسمبر  
بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد         لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل      

من عمليات الـشرطة    وتنفيذ العديد    عدة قوانين     تعديل السنوات الأخيرة وشهدت   .الإباحية
 استُهلتفي ذلك حملة إعلامية  اتدريب والوقاية، بمللرامج  بوأُطلقت. ية في هذه المجالاتالدول
لأي شـخص    ويمكن. لاستغلال الجنسي في السياحة    بشأن ا  ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني في  

 عـبر الإنترنـت   بمـلء اسـتمارة إعلاميـة   لاحظاتـه  أن يبلـغ بم اعتداء وقوع  في  يشك
)www.stop-childsextourism.ch .(ًتشرين الثاني  ٢٠في  انتونات،  قرر الشعب والك  ،  وأخيرا/ 

 إدراج مبدأ عدم تقادم الجرائم المتعلقة بإشراك الأطفال في المواد الإباحية في           ،  ٢٠٠٨ نوفمبر
  ).من الدستور) ب(١٢٣المادة (الدستور الاتحادي 

 وتهدف اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية، التي دخلـت حيـز النفـاذ         -٢٤
هـذا  إلى تعزيز التعاون عبر الحدود في       ،  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  ١في  ا  بالنسبة إلى سويسر  

الجـرائم المتعلقـة    تحديد المتطلبات الدنيا بـشأن      و ،لدول الأطراف امواءمة معايير   والميدان،  
وتعمل دائرة تنسيق مكافحة الجريمة على الإنترنت، منذ        . باستغلال الأطفال في المواد الإباحية    

منـع  و،  )الرصد (الإنترنترتكب على   ائم التي تُ  الكشف المبكر عن الجر    علىعدة سنوات،   
  .الإنترنتعلى  الجرائم ظاهرة  وتحليل،)إخلاء السبيل (مجال الملاحقةالازدواجية في 
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علـى  لأطفال  جديد بشأن اختطاف ا   تحادي  قانون ا  نفاذ   ٢٠٠٩يوليه  /وبدأ في تموز    -٢٥
عـودة  وأصبحت طلبات   .  والبالغين اية الأطفال تي لاهاي بشأن حم   واتفاقيالمستوى الدولي،   

  لضمان يجب أن تسعى السلطات   و .تُدرس حالياً استناداً إلى إجراء معجَّل     الأطفال المختطفين   
، مع مراعاة مـصالح     ةالوساط أوالتوفيق   عن طريق    نزاعهما ودياً سوية   ت توصل الوالدين إلى  

قـرر  ت وعندما.  القضائية الإجراءاتِ البحثُ عن حل توفيقي   سبق  ي أن   دائماًوينبغي  . الطفل
ولـدى الـشرطة    . في الوقت نفسه  عليها أن تحدد طرائق ذلك      يجب  فالمحكمة عودة الطفل،    

 وقت في حالة الاشتباه المبرر       في أي  إطلاقهلإنذار يمكن   ل، نظام   ٢٠١٠ام  منذ ع السويسرية،  
  .إذا تبين أنه معرض لخطر شديدقاصر، ختطاف في ا
الإجراءات الجنائية بشأن  القانون الاتحادي  نفاذ٢٠١١يناير /ون الثانيكان ١ في وبدأ  -٢٦
وتخرج أحكام هذا  . الذي يضع شخصية الجانح الحدث في صلب اهتمامه       رصّ على القُ  نطبقةالم

 خـصوصيات الأحـداث     مراعـاة  من أجل    ، قانون الإجراءات الجنائية    قواعد القانون عن 
 الوساطة وتنفيذ الإجراءات في جلـسات مغلقـة؛       فيق و التوب يتعلق مافي سيما لاالجانحين، و 

الاحتجاز المؤقت وطرائق    شروط   يحددعلى إلزامية الدفاع في ظروف معينة، و      القانون  ينص  و
  .تنفيذه، فضلاً عن تطبيق الإجراءات غيابياً

 عاماً المحتجزين في مخافر الشرطة      ١٨معاملة المجرمين دون    : ٢٣-٥٧ و ١٠-٥٧التوصيتان  
النظر في حظر جميـع ممارسـات       ) ٢٣-٥٧(؛ و معاملة تختلف عن معاملة البالغين     مؤقتاً أو

  .العقاب الجسدي للأطفال حظراً صريحاً
علـى   على القـصر     ساريالإجراء الجنائي ال  ينص   ،الحبس الاحتياطي ب يتعلق مافي  -٢٧

المحتجـزين البـالغين    محدد في السجن، بمعزل عـن       م  قسفي   أو ؤسسة خاصة  في م  إيداعهم
 مؤسـسات   وتوجد بالفعـل عـدة    ).  من الإجراء الجنائي الساري على القصر      ٢٨ المادة(
 أول سجن خاص بالمحتجزين     ٢٠١٣ويُتوقع أن يُفتح في عام      . أماكن مخصصة لهذا الغرض    أو

  .الكانتونات اللاتينيةالقصر فقط، في المنطقة الناطقة بالفرنسية، عقب اتفاق بين 
وضروب العقاب التي تنتهك الـسلامة البدنيـة        ة المهينة    المعامل وتُحظر في سويسرا    -٢٨
العقوبة اللوائح المدرسية وقواعد المؤسسات     ظر  تحو. والشبابلأطفال  الروحية ل  أوالنفسية   أو

أعمال  المعاقبة على نص على   يي  ذالقانون الجنائي ال  حظراً صريحاً، شأنها في ذلك شأن       البدنية  
 عدم  ٢٠٠٨أغسطس  /آب في    قرر البرلمان  لهذا السبب، و. سيما الأضرار البدنية   لاو،  العنف

  .قانون خاص في هذا الصددالاستجابة لمقترح يدعو إلى وضع 
أصـبح حـل المـسألتين       ،ات المذكورة في الاستعراض السابق    التحديومن ضمن     -٢٩

فقـد   .بحق الطفل في أن يُستمع إليه وشـيكاً        أوفي حالة الطلاق     والديةسلطة ال المتعلقتين بال 
، ٢٠١١نـوفمبر   الثاني  /تشرين ١٦في رسالته المؤرخة    اقترح المجلس الاتحادي على البرلمان،      

تعديل القانون المدني لضمان المـساواة في المعاملـة بـين الأب والأم في حالـة الطـلاق                  
الأحكـام الخاصـة     مـا أ .والدية ورعاية الطفل ونفقته   السلطة ال بيتعلق   ماالانفصال، في  أو
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 لإجراءات المدنيـة  ا في قانون فقد جُمعت بهالمتصلةالدعاوى المدنية  الطفل في   بالاستماع إلى   
بشأن تطبيق هذه الأحكام، و. ٢٠١١يناير /كانون الثاني ١، الذي دخل حيز النفاذ في  الجديد

 ، تقريراً ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني في  ،   والشباب لشؤون الأطفال اللجنة الاتحادية   أصدرت  
  .تعبير عن رأيه والاستماع إليهعن حق الطفل في ال

تزال هناك نقاط ضعف في مجال       لا ومن وجهة نظر اللجنة الاتحادية لشؤون الهجرة،        -٣٠
 في  ولـودين تجنـيس الأجانـب الم    بيتعلق   ما في سيما لاو بالهجرة،   ترتبط والشباب   ةلوالطف

ين ليـست   الذالأطفال والشباب   بتدريب   أو ،إجراء مبسط يستفيدون من    لاسويسرا الذين   
  .لديهم رخصة الإقامة

  الأشخاص ذوو الإعاقة  -٣  
 بنحو مليون في سويسرايقدر عدد الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم من ذوي الإعاقة         -٣١

.  منـهم مـن إعاقـة شـديدة    ٣٠٠ ٠٠٠يعـاني  ، )من الـسكان  في المائة ١٧(شخص  
 في مؤسـسات متخصـصة     منهم   ١٣٠ ٠٠٠ من هؤلاء في مؤسسات و     ٣٧ ٠٠٠ ويعيش

  . سبباً رئيسياً من أسباب الإعاقةالشيخوخةوتشكل ؛ )ينسن المسيما لاو(
منـذ دخولـه حيـز النفـاذ في     وأدى قانون المساواة للأشخاص ذوي الإعاقـة،          -٣٢
 أوجه عـدم    القضاء على سبيل  في  الإسهام في إحرازه     أو إحراز تقدم كبير     إلى،  ٢٠٠٤ عام

مجالات ا التقدم بصفة خاصة في      هذويتجلى  . عاقة الإ و الأشخاص ذو  يعاني منها المساواة التي   
  . والخدماتالبناء والنقل العام

هنية، ويـزاول   المشاركة في الحياة الم   عن طريق    أساساًالاندماج الاجتماعي   ويتحقق    -٣٣
نظـام الـضمان    استحقاقات   وتركز   .دائمة نشاطاً مهنياً   قرابة ثلثي الأشخاص ذوي إعاقة    

نهم من ممارسـة    تمكعلى العمل    كافية   قدرةليست لديهم   ذين  الالأشخاص  الاجتماعي على   
  . معيشتهمكفالةنشاط مهني و

وتتمحور أنشطة المكتب الاتحادي لتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره            -٣٤
 دعم تنفيذ التـشريعات المتعلقـة       حول المركز المختص في هذا الصدد في الاتحاد السويسري،       

تعميم ("الاتحادية  إلى دوائر الإدارة    خدمات المشورة   وتقديم  ،  ص ذوي الإعاقة  للأشخابالمساواة  
  . في المجتمعإلى تعميم مراعاة هذه المسألة تهدفمشاريع مبتكرة إدارة  و،")مراعاة مسألة الإعاقة

  ).٢ انظر الفصل(الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويجري النظر في   -٣٥

  نالمهاجرو  -٤  
تشكل نسبة السكان المهاجرين الذين لديهم رخصة الإقامة الدائمة في سويسرا من              -٣٦

 ـ  أكثر من أر  وينحدر  ).  في المائة  ٢٢(أعلى النسب في القارة الأوروبية        واطنينبعة أخماس الم
الرابطة الأوروبية / في المائة منهم إلى الاتحاد الأوروبي٧٠، ينتمي أكثر من وبارالأجانب من أو 
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وتعـيش  . من البلدان الأوروبية الأخـرى     في المائة منهم     ٣٠ينحدر حوالي    و جارة الحرة للت
هي مندمجـة جيـداً في       و ،في سويسرا منذ مدة طويلة    الغالبية العظمى من المقيمين الأجانب      

السكان الأجانب مـن    ومعظم  ).  إقامة غير محدودة   رخصة منهم    في المائة  ٦٥لدى   (المجتمع
 يميلون، و) في المائة٧٣ (في سن العمل، )عاماً ٢٠ن  ع  في المائة منهم   ٢٠تقل أعمار   (الشباب  

  ).عاماً ٦٥  في المائة منهم١١تتجاوز أعمار (مغادرة سويسرا في سن التقاعد إلى 
الرابطـة  / الاتحـاد الأوروبي   فياطني الدول غير الأعـضاء      حرية تنقل مو  وأصبحت    -٣٧

 والأشخاص القادمين من خارج منطقة     والرابطة،تحاد  في الا المقيمين   الأوروبية للتجارة الحرة،  
 / كـانون الأول   ١٢سهل منذ   أ) الأخرىدول  من ال السياح والزوار ورجال الأعمال     (شنغن  

وتسعى سويسرا، بموازاة اتفاقاتها    .  سويسرا إلى منطقة شنغن    انضمام، تاريخ   ٢٠٠٨ديسمبر  
  .ل منح التأشيرات لتسهيأخرىدول ع الاتحاد الأوروبي، لعقد اتفاقات ممع 
ويُعتـبر  . وينظم القانون الاتحادي بشأن الأجانب سياسة إدمـاجهم في سويـسرا            -٣٨

وبدأ المجلـس    .الإدماج في المقام الأول عملية متبادلة يُضطلَع بمسؤوليتها على كل المستويات          
 للتـشريع   تنقيح جزئي  بشأن مشروع    مشاورات،  ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني في  الاتحادي،  

وسيؤدي تنقيح   .زيادة إشراك الجهات المعنية الرئيسية     و قانون الإدماج تنظيم   أجل مواصلة    من
القانون الاتحادي بشأن الأجانب، الذي سيتغير اسمه ليصبح القانون الاتحادي بشأن الأجانب            

ستـستند إليهـا    المعايير التي   طرف فضلاً عن    سؤوليات كل   واضح لم د  يتحدوإدماجهم، إلى   
وسيتلقى . الاستقرار أوبغية منحه رخصة الإقامة      لتقييم إدماج الشخص     يةانتونلكاالسلطات  

ات أولية توجههم في بيئتهم الجديدة وتمكّنهم، عند الاقتضاء،         معلومالأجانب، عند وصولهم،    
 شمـل   ففي حالة لمِّ  . وضع اتفاقات خاصة بالإدماج    ويمكن   .من تبيُّن فرص الاندماج المناسبة    

معرفتهم بإحدى اللغات الوطنية  أن يثبتوا دولة ثالثة رعايالأطفال  واالزوجالأسرة، يجب على  
ومن جهة أخرى، فالاندماج ممارسة يومية، سواء في         .تسجيلهم في درس من دروس اللغة      أو

ولذلك ينبغـي أيـضاً     . الأحياءفي   أو ،ن العمل اكمفي   أو،  هياكل المدرسة والتدريب المهني   
نطـاق  التي تـدخل في     المتعلقة بالهياكل العادية    القوانين الرئيسية   تكييف مسألة الاندماج في     

 يقترن يجب أن    ندماج المجلس الاتحادي صراحة أن تعزيز الا      أعلنوقد  . ختصاص الاتحادي الا
الموارد اللازمة   الاتحاد والكانتونات    سيزيد،  ٢٠١٤من عام   واعتباراً  . مكافحة التمييز تدابير  ب

الحماية من  وأصبحت الآن   . سنوياً  فرنك يين ملا ١١٠ فيزية إلى نحو  لتمويل هذه التدابير التح   
 من أجل النجاح في إدماج المهاجرات وظيفياً على سبيل المثـال،           أومكان العمل   في  التمييز،  

  .ية الكانتونندماجمن برامج الايتجزأ  لا اًجزء
ة مراسيم  تنقيحات جزئية لعد  ،  ٢٠١٢في عام   وسيعرض المجلس الاتحادي للتشاور،       -٣٩

وتهدف هـذه التنقيحـات      .بشأن اللجوء وإدماج الأجانب وتنفيذ قرارات الطرد والإبعاد       
الاستعاضة، دون تكاليف إضافية، عن النظام الحـالي لـدعم المـساعدة    : يلي ماالجزئية إلى  

الاجتماعية بنظام يوفر حوافز مالية لكي تدمج الكانتونـات المـستفيدين مـن المـساعدة               
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التخلي عن  ؛ و عودةعلى ال لمساعدة  الموجودة ل دوات  الأتحسين  و  سوق العمل؛  الاجتماعية في 
الأشخاص الموضـوعين    وتشجيع   ،درجة النجاح الاندماج حسب   مبدأ دفع جزء من حزمة      

تطابق السياسة السويسرية المتبعة في إبـرام        و .رهن الاحتجاز الإداري على مغادرة سويسرا     
الهجـرة  الحد من    من أجل    ، الأعضاء هدولواد الأوروبي   اتفاقات إعادة القبول سياسات الاتح    

 ،إعادة القبول في اتفاقيات الـشراكة والتعـاون       شرعية في الجانبين معاً، بإدراج شرط       غير ال 
  . اتفاقات إعادة القبول مع بلدان المنشأ والعبوربإبرام أو
اديـة لـشؤون    الاتحاللجنة   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١وأنشأ المجلس الاتحادي في       -٤٠

 لشؤون الأجانب واللجنة اللجنة الاتحادية لجنتين سابقتين هما   اندماج  التي تمخضت عن   الهجرة
 الاجتماعيـة والاقتـصادية     المسائل وتتناول لجنة شؤون الهجرة   .  لشؤون اللاجئين  الاتحادية

مقـيمين  وجود الأجانب في سويـسرا ك     بوالثقافية والسياسية والديمغرافية والقانونية المتصلة      
 وتقـدم هـذه  . مقبولين مؤقتـاً أشخاص  أو ملاجئين معترف به أوطالبي اللجوء   أودائمين  
اسـات وتحلـيلات     در صدرتولمجلس الاتحادي   ، باعتبارها غير برلمانية، المشورة إلى ا      اللجنة

ماليـة لمـشاريع    مساهمات  اقتراح دفع   ولديها صلاحية   .  الهجرة اتوتوصيات بشأن سياس  
  . بين السلطات والمجتمع المدنيةطاوسال ضطلع بدوريمكن أن تو. ية وطنيةنموذجية ذات أهم

ضمان أن يكون إلغـاء تـراخيص الإقامـة          :١٧-٥٧ و ١٦-٥٧ و ٨-٥٧التوصيات  
بعـد   لايـتم إ   لاالممنوحة للمرأة المتزوجة التي تقع ضحية العنف المترلي خاضعاً للمراجعة وأ          

 للأسباب الجذريـة  مواصلة التصدي) ١٦-٥٧(؛ وتقييم كامل لأثر ذلك على المرأة وأطفالها 
سيما التمييز ضد المرأة المهاجرة الأجنبية، والعمل على مكافحته، مـن خـلال              لاللتمييز، و 

العمـل  ) ١٧-٥٧(؛ و تذليل العقبات القانونية والبنيوية التي تَحول دون المساواة في الحقوق         
الاتجـار لخطـر     أو الجنسي والمـترلي     على منع تعرض المرأة المهاجرة التي تقع ضحية العنف        

  .الترحيل في حال الإبلاغ عن هذه الحالات
حق أن  على   الأجانبالاتحادي بشأن   قانون  تفكك العلاقة الزوجية، ينص ال    في حالة     -٤١

 ة يستمر شمل الأسرلمِّنظام  بموجب ةالإقامة الممنوحفي الحصول على رخصة   الزوج والأطفال   
وتُقدَّم  .تقتضي أسباب شخصية قاهرة مواصلة الإقامة في سويسرا         عندما ،بعد تفكك الأسرة  

الأسباب الشخصية القاهرة على وجه الخصوص عندما يقع أحد الزوجين ضـحية للعنـف              
يتعلق  ماوفي. جتماعي في بلد المنشأ   إعادة الاندماج الا  وتكون هناك عوائق كبيرة أمام      المترلي  

 على  لاتحادي بشأن الأجانب والمرسوم الخاص بتطبيقه      ا قانونينص ال ضحايا الاتجار بالبشر،    ب
إذا  مـا لكي يستريحوا ويقرروا      كحد أدنى   يوماً ٣٠  تفكير لمدة  فترةالضحايا المزعومين   منح  

 طيلـة مـدة   قامـة    رخصة الإ   منح كن ويم .كانوا يرغبون في مواصلة تعاونهم في الإجراءات      
في الحالات الفردية الـتي     قامة   رخصة الإ  يمكن منح وبالإضافة إلى ذلك،    . ائيةالإجراءات الجن 

الحالة الخاصة لضحايا الاتجار بالبـشر،       تُراعى    وفي هذا السياق،   .تنطوي على خطورة بالغة   
  .رجالاً ونساءً
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طرد المجـرمين   المتعلقة ب شعبية  البادرة  الم تلبقُ،  ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٨وفي    -٤٢
 الإقامة إن أدينوا بارتكاب جريمة      ةصمن رخ جانب   الأ حرمانالمبادرة إلى   تهدف  و. الأجانب

 ،الاتجار بالبشر  أو ،عمل من أعمال العنف    أو ،أي جريمة جنسية خطيرة    أواغتصاب   أو ،قتل
إن تعسفوا في تلقي استحقاقات التـأمين الاجتمـاعي          أوالسطو،   أو ،تهريب المخدرات  أو
  . النظر في متغيرات عدةمعلعمل من أجل تنفيذ هذه المبادرة، اويجري  .المعونة الاجتماعية أو

  .يتعلق بعملية منح الجنسية ماالإبقاء على إمكانية اللجوء إلى القضاء في :٩-٥٧التوصية 
 ، هذه التوصية  التي كانت السبب في تقديم    ،  يالديمقراطللتجنيس  المبادرة الشعبية   ت  فضرُ  -٤٣

 قـضاء ضمان الوصـول إلى ال    و. ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران ١في  التي جرت    التصويت   خلال عملية 
  .وينطبق على حالات التجنيس) من الدستور) أ(٢٩المادة (منصوص عليه في الدستور الاتحادي 

  العنصرية  -٥  
هـذه   وترتبط. إن مكافحة التمييز العنصري وظيفة تشارك فيها جميع أجهزة الإدارة     -٤٤

لتـزم  يو.  السكان الأجانب  بسياسات إدماج  - حصرياًيكن   لموإن   -  وثيقاً ارتباطاًالمسألة  
  وكره ية العنصر لمكافحة  والتوعية منعلبتنفيذ إجراءات مستمرة وعلى المدى الطويل ل      الاتحاد  
ؤتمر ديربـان    في الوثيقة الختامية لم    انضمت سويسرا إلى توافق الآراء المعبر عنه      وقد  . الأجانب

 مكرراً من القـانون     ٢٦١وتعاقب المادة   . ٢٠٠٩ في جنيف في عام      ذي عُقد الاستعراضي ال 
  .ديني أوإثني  أوالتمييز على أساس عرقي  أوالتحريض على الكراهية  على سويسراالجنائي في 
؛ مواصلة جهودها الرامية إلى منع ومكافحة كره الأجانـب         :٦-٥٧ و ١-٥٦التوصيتان  

  .لقة بمكافحة التمييز العنصرياتخاذ تدابير لتعزيز الآليات القائمة حالياً والمتع) ٦-٥٧(و
ومعـاداة  نسق الأنشطة الرامية إلى منع العنـصرية        تدائرة مكافحة العنصرية و   تنفذ    -٤٥

لعديد من المـشاريع في هـذه المجـالات،         إلى ا  الدعم المالي    تقدم، و نبوكره الأجا السامية  
. بحقوق الإنسان تثقيف   والمدرسة وال  ،الهجرة و دماج والإ ، مكافحة التمييز  توكذلك في مجالا  

 إمكانيـات  يـبين  بشأن التمييز العنـصري  اً قانونيدليلاً، ٢٠٠٩في عام وأصدرت الدائرة،  
بـين  وفي الفتـرة    .  القانون في حالات التمييز العنصري في جميع مجالات الحيـاة          اللجوء إلى 

 . دورة تدريبية اسـتناداً إلى هـذا الـدليل         ٤٠نظمت الدائرة نحو    ،  ٢٠١٢ و ٢٠١٠ عامي
 ة المتطرفة  اليميني ركات، دراسة عن استراتيجيات مكافحة الح     ٢٠١٠في عام   رت أيضاً،   وأصد

. والتدابير المتخذة لمكافحتـها   هذا التطرف    لمحة عامة عن مختلف أشكال       تعطيفي سويسرا،   
تقـدم  ف،  ٢٠٠٢أنشئت في عام    الدائرة المتخصصة في مكافحة التطرف في الجيش، التي          ماأ

 ـي عندما   أسرهمأفراد الجيش وآبائهم و   توعية والمعلومات إلى    الوالتدريب و المشورة    ونواجه
  .هذه الظاهرة

ظاهرة العنصرية في سويسرا     تحليل   بولايةجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية     اللوتضطلع    -٤٦
 علـى   ا على موقعه  تعرضو. مواجهتهالسلطات في   إلى ا  وتقديم المشورة    تها ومراقب تهاودراس
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في وتصف اللجنـة بالتفـصيل،      .  في هذا المجال    البرلمان يورد أنشطة  اًسياسي برنامجاًنترنت  الإ
في المعاصرة  عنصرية والتمييز   مختلف أشكال ال   ،TANGRAM الإخبارية نصف السنوية     نشرتها

التمييز أشكال  والأمن والفضاء العام،    في  التمييز المؤسسي و  أشكال   مثل   نمجال اجتماعي معيّ  
 تُجري اللجنة حواراً مباشراً   و. الخطاب السياسي  أو العمل   ، وفي مينلمسلل والعداء   ،تعددةالم

 الأفـراد الـذين     تقدم المشورة أيـضاً إلى    و. لتوعيةل مشاريع   ، وتنفذ مع مجموعات الأقليات  
  .يشعرون أنهم ضحايا التمييز العنصري

شكلت اللجنة وحوالي عشر دوائر للخدمات الاستشارية الإداريـة ومنظمـات           و  -٤٧
لتقديم المشورة المهنية وجمع البيانات      المدني، بدعم من دائرة مكافحة العنصرية، شبكة         المجتمع

منـتظم عـن     تقرير   عدادشبكة لإ وتسعى هذه ال  . عن حالات العنصرية والتمييز في سويسرا     
 بـشأن القائمة  الإحصاءات   إحصاءات الجريمة في سويسرا و     ، من أجل استكمال   رصد الحالة 
تمييـز  ال أو بالتحريض على الكراهية يتعلق مافي من القانون الجنائي    راً مكر ٢٦١ تطبيق المادة 

  .ديني أوإثني  أوعلى أساس عرقي 
يلزم من الإجراءات لمنع موظفي الأمن مـن أن يرتكبـوا ضـد              مااتخاذ   :٥-٥٦التوصية  

الأجانب والمهاجرين وطالبي اللجوء أفعالَ عنف تنطوي على عنصرية وكـره للأجانـب،             
  .رتكبي هذه الأفعال إلى القضاءوإحالة م

 في السنوات الأخيرة، وخاصة في مواجهة الاتجاهات        اً كبير تغيراًلقد تغير عمل الشرطة       -٤٨
. أفـراد قـوات الأمـن     الاعتداءات علـى    الجديدة مثل الجريمة عبر الوطنية والإرهاب وتزايد        

.  المهارات المناسبة   وتطويرَ ،اتالثقافبيئة يزداد فيها تعدد     في  ويستدعي ذلك تطورَ أفراد الشرطة      
 يـات اجتياز امتحان في مجال حقوق الإنسان والأخلاق      بفي سويسرا،   ويُلزَم طلبة كلية الشرطة     

ع عدد من دوائر الشرطة     ضقد و و. مارسة مهنتهم تسمح لهم بم  اتحادية  شهادة  قبل الحصول على    
يقدمه  ماوالتنوع بالإضافة إلى     على الكفاءات الثقافية   الكانتونات والبلديات وحدة تدريبية      في

  .المعهد السويسري للشرطة من تدريب إلى الأطر والمتخصصين في المجال

  الأقليات الوطنية  -٦  
ن تنفيذ الاتفاقيـة    ع، تقريرها الثالث    ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني في  قدمت سويسرا،     -٤٩

 في السنوات الأخيرة    امةه تحسينات   وطرأت. الوطنيةالإطارية لمجلس أوروبا لحماية الأقليات      
 كبيرة لتعزيز التعدد  جهود  أيضاً بُذلتو. المنتمين إلى أقليات لغوية   يتعلق بحالة الأشخاص     مافي

ويشكل الرُّحل السويسريون الأقلية التي تعاني من أكـبر         . سيما في مجال التعليم    لاي، و اللغو
. وجب الاتفاقية الإطاريـة  بم ، بها سويسرا  تي تعترف  الأقليات ال  قدر من الصعوبات من ضمن    

 ٢ ٥٠٠بـين   مـا يزال  لا شخص، معظمهم من اليينيش؛ و٣٠ ٠٠٠ويقدر عددهم بنحو    
ورغم التدابير التي اتُّخذت    .  شخص منهم يعيشون حياة شبيهة بحياة الرحل نسبياً        ٣ ٠٠٠و

ر ويوف .زال نقص عدد أماكن الإقامة والعبور مصدراً للقلق        مابالفعل في بعض الكانتونات،     
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مستقبل ضمان  "مؤسسة  : معنيتين بالدفاع عن مصالح الرحل هما     لمنظمتين  الاتحاد الدعم المالي    
  ."Radgenossenschaft der Landstrasse"وجمعية الرحل الكافلة " ينالسويسريالرحل 

  الميل الجنسي والهوية الجنسانية  -٧  
القران قانون   تعديل   ه عن تأييد  ،٢٠١٢فبراير  /شباط ٢٢في  أعرب المجلس الاتحادي،      -٥٠

تبناه هذا القرين    أولأحد القرينين بتبني طفل وُلد لقرينه من علاقة سابقة           للسماح   المدني المثلي 
يسمح للقرينين من نفـس      لمغير أن مشروع تنقيح قانون الجنسية        .قبل القران المدني المثلي   

  .لتجنيس الميسَّرالجنس في إطار عقد القران المدني المثلي بالاستفادة من إجراء ا
شـخص  خ طلب   يكانتون زيور في  ، قبلت المحكمة العليا     ٢٠١١فبراير  / شباط ١وفي    -٥١

 /شـباط في  و .ةيجراحإجراء عملية   دون  هويته الجنسية   تغيير  خضع لعلاج هرموني لمدة طويلة      
 ذات  توصياتواستناداً إلى   .  في حالة مماثلة   ه السابقة  الاتحادية هذ  أيدت الإدارة ،  ٢٠١٢فبراير  

دوائر السجل المدني أن توافـق   طلبت الإدارة الاتحادية أيضاً إلى  صلة صادرة عن مجلس أوروبا،      
المقتـرنين بعقـد    أوالتي تثبت تغيير الهوية الجنسية للأشخاص المتزوجين        تسجيل الأحكام    على

  .ينالقرين أوقران مدني مثلي، دون فسخ مسبق لعقد القران إذا كانت تلك هي رغبة الزوجين 

 من الإعلان العـالمي     ٥ و ٤ و ٣المواد  (الحق في الحياة وحظر الرق والتعذيب         -باء  
  )لحقوق الإنسان

  مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي    
 والفتيـات واسـتغلالهن جنـسياً، وضـع         نساءتجار بال يتعلق بالا  مافي :٢٢-٥٧وصية  لتا

 ومعاقبتـهم، وزيـادة   ة مرتكبيهـا  ومقاضاةهذه الجريمشاملة تتضمن تدابير لمنع استراتيجية  
  .التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال

جميع الجهات الفاعلة في    وتهريب المهاجرين   بالبشر  تنسيق مكافحة الاتجار    تضم دائرة     -٥٢
 خطـة   صياغةشر و الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالب    وتعنى الدائرة بوضع    . هذا المجال 

سيما لأفراد حرس    لاوبغية توعية مختلف الدوائر، توفر الدائرة تدريباً خاصاً، و        . عمل وطنية 
وفي مجال المنع، قدم الاتحاد     . في إطار تدريب القضاة    أووالمكاتب الكانتونية للهجرة،     الحدود

، إلى حملة وطنية ضـمن بطولـة أوروبـا لكـرة القـدم              ٢٠٠٨الدعم، في خريف عام     
ن مكِّتُعلى مستوى الكانتونات،    و.  الاتجار بالنساء  بمسألةدين   المشاه توعيةل" ٢٠٠٨ يورو"

 تـسهيل  مـن المختصة والدوائر واتفاقات التعاون بين السلطات     اجتماعات المائدة المستديرة    
كانتونـاً   ١٣، كان   ٢٠١١نهاية عام   وفي  .  الجناة لاحقةمحمايتهم و الضحايا و التعرف على   

حت الكانتونات ملزمة، بموجب تنقـيح القـانون        وأصب.  وضعها بصدد أويملك تلك الآلية    
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المتعلق بمساعدة ضحايا الجريمة، بأن تراعي الاحتياجات الخاصة لمختلف فئـات الـضحايا،             
  .سيما ضحايا الاتجار بالبشر لاو

  المهينة أواللاإنسانية  أوالمعاملة القاسية  أومنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة     
بالنسبة إلى سويسرا   ختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب حيز النفاذ       البروتوكول الا دخل    -٥٣
، أنشأ المجلس الاتحادي لجنة وطنيـة       هضمان تنفيذ وبغية  . ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٤ في

زارت اللجنة العديـد مـن مراكـز        و. ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني  ١ من   لمنع التعذيب اعتباراً  
وتضطلع اللجنة أيـضاً،     .موقعها على الإنترنت  الأولى على    االاحتجاز؛ ونشرت تقارير زياراته   

  . خاصةات الإعادة القسرية على متن طائربمسؤولية مراقبة عمليات، ٢٠١٢منذ ربيع عام 
غيره  التعذيب و  كافحةروبية لم ، قامت اللجنة الأو   ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول في  و  -٥٤

.  إلى سويسرا  تها السادسة زياربالمهينة   أونية  اللاإنسا أواسية  القالعقوبة   أومن ضروب المعاملة    
بـشأن   الإجراءات التي اتخذتها السلطات      بحث تسنى لها دة مراكز احتجاز و   عوفتشت خلالها   

  .التوصيات التي صيغت خلال زياراتها السابقة

 من الإعـلان    ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ٦المواد  (إقامة العدل والمحاكمة العادلة       -جيم  
  )نسانالعالمي لحقوق الإ

نائيـة  لإجراءات الجالاتحادي المنظم لقانون الو نفاذ قانون الإجراءات الجنائية مع بدء   -٥٥
، ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاني   ١وُحِّدت في جميع أنحاء سويسرا، في        ،رصَّ على القُ  المنطبقة

وتكفـل هـذه     . على مـستوى الكانتونـات      سابقاً التي كانت تُنظَّم  الإجراءات الجنائية،   
 على مساعدة محـام  في أن يحصل  عليه  حق الشخص المقبوض     تكفل، ماات، في جملة    راءالإج
طبي يجريـه   لفحص  أن يخضع    أوقربائه،  أحد أ أن يبلغ    أو،  "محامي الساعات الأولى   "سمىي

، قانون الإجـراءات المدنيـة    وينص  . جميع الكانتونات أضحت سارية على     و ؛طبيب مستقل 
 لطبيعـة   ، على إجراءات مختلفة تبعاً    كانتونية الستة والعشرين  القوانين ال محل  بدوره  الذي حل   

 القانون   توحيدُ ويكفل. ويخصص مكانةً هامةً لتسوية المنازعات خارج نطاق القضاء       . التراع
  .ة أمام القانون واليقين القانونيالمساوازيادةَ احترام مبدأي الإجرائي 

تنظيم ب المتعلققانون  ويهدف ال . نات من مسؤولية الكانتو   ئيالقضايزال التنظيم    لاو  -٥٦
 يفيتكإلى  ،  ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ١ حيز النفاذ في      أيضاً دخلالجنائية، الذي   سلطات  ال

قضاة التحقيق   مكتب   ى القانون ألغو .مع قانون الإجراءات الجنائية   السلطات الجنائية الاتحادية    
وأعاد القانون فضلاً عن ذلك تنظيم       .ادالاتحاديين ونقل موارده إلى مكتب المدعي العام للاتح       

عملية الإشراف على مكتب المدعي العام، حيث أصبحت تسهر عليها هيئة خاصة ينتخبـها              
  .البرلمان
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المتعلـق   البرلمان القانون الاتحـادي      اعتمد،  ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ٢٣في  و  -٥٧
رة للحماية مـن أجـل      بحماية الشهود خارج نطاق الإجراءات، الذي ينص على إنشاء دائ         

ضمان تعاون الشهود في إطار الإجراءات الجنائية، بل وحمايتهم أيضاً خارج تلك الإجراءات             
  .بعد إنهائها أو

  ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان١٤المادة (الحق في طلب اللجوء   -دال  
 / كـانون الأول   ١٢ منـذ    ،لتعـاون في اتفـاق دبلـن ل     ليـة   عمشاركة ال تتيح الم   -٥٨

من الـدول    دولة أخرى    ما تكون نقل طالبي اللجوء عند   سويسرا إمكانية   ل ،٢٠٠٨ ديسمبر
عنـدما   بالخصوصهذا هو الحال    و. ئهم لجو في بحث طلب  مختصة  الأطراف في هذا الاتفاق     

عندما يكونوا قد قدموا في      أومشروعة  ة غير   فبصيكون هؤلاء قد عبروا حدود دولة أخرى        
تلتزم سويسرا بقبول طالبي اللجوء الذين تنقلهم إليهـا         في المقابل،   و. للجوء طلباًهذه الدولة   

ويناقش البرلمان الاتحـادي     .دولة أخرى من الدول الأطراف في اتفاق دبلن للأسباب نفسها         
مشروعاً لتنقيح قانون اللجوء، ينص على جملة أمور منها عدم استفادة أي من طـالبي                حالياً

  .ةمن المساعدة الطارئ لااللجوء إ
الذين صـدر في     ،طالبي اللجوء يعد بإمكان    لم،  ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني  ١منذ  و  -٥٩

انتهى أجل رحيلهم، أن يحـصلوا علـى         أوحقهم قرار ترحيل نافذ وحُدِّد لهم أجل للرحيل         
شـكل  غير أن بإمكانهم أن يستفيدوا مـن المـساعدة الطارئـة في              المساعدة الاجتماعية؛ 

 خـارجي   مكتبف  لّ، كُ ٢٠١٠مايو  /أيارفي  و.  إذا طلبوا ذلك   ديةنق أواستحقاقات عينية   
 ةالمـساعد الذين رُفضت طلباتهم، ممن يحصلون على       طالبي اللجوء   النظر في إشكالية    تعميق  ب

  .فترة طويلةلفي ذلك  االطارئة، بم
المحكمـة  إمكانية الطعن لـدى     ،  ٢٠١١أبريل  /نيسان ١منذ  ويتيح قانون جديد،      -٦٠

 المتعلقة باللجوء، عند مباشـرة  قراراتال في ،لإضافة إلى المحكمة الإدارية الاتحاديةالاتحادية، با 
ذلك بالربط، على صعيد الهيئة القضائية      يسمح  و.  في آن واحد   اللجوء وإجراء التسليم  إجراء  

بـصفة  ينص القانون   و. العليا، بين هذين الإجراءين وتوحيد الممارسة المتعلقة بمبدأ عدم الرد         
  . الإجراءين وتسريع وتيرتهما لتحسين تنسيقدعمى تدابير العلخاصة 
، وبدأ العمـل بـصيغتيهما       اللجوء قانون الأجانب و  بشأنالقانون الاتحادي   ونُقح    -٦١

عـودة  ال مـع التوجيـه الأوروبي بـشأن         واءمتهما لم ،٢٠١١ يناير   ١ من    اعتباراً الجديدتين
 لالتـزام  فقـاً ذلك و ، و )٢٠٠٨ مبرديس/ كانون الأول  ١٦المؤرخ   CE/2008/115 التوجيه(

الحـد الأدنى مـن   إلى تحقيق  العودة  بشأنالتوجيه  ويهدف  . الدول الأعضاء في منطقة شنغن    
) البلدان الثالثـة (مواطني البلدان غير الأعضاء في شنغن  السارية على   الإجراءات  الاتساق بين   

الطـرد،  قرارات  يتعلق ب  مافيقواعد  المن  ويحدد التوجيه عدداً    . المقيمين بصفة غير مشروعة   
سيما بالنـسبة إلى القـصر       لاو(وشروط الاحتجاز بغرض الإبعاد      ، المغادرة الطوعية  وأجل



A/HRC/WG.6/14/CHE/1 

19 GE.12-15700 

مـدة الاحتجـاز الإداري      تقليص وقد ساهم هذا التوجيه في       . والحماية القانونية  ،)والأسر
 ذلـك،   وبالإضافة إلى .  شهراً ١٨شهراً إلى    ٢٤ القانوني القصوى للأجانب في سويسرا من     

رغم أن التوجيـه      عاماً، ١٥احتجاز القصر هو    الحد الأدنى لسن    أن يكون   سويسرا  قررت  
المقدمة قبـل الترحيـل جـواً    الرعاية الطبية ووُسِّع أيضاً نطاق  .يورد أي حد أدنى للسن  لا

أصبحت عمليات الطرد تُنفَّذ بشفافية، وينص القـانون        ات،  تنقيح على هذه ال   بناءًو .وأثناءه
وتـضطلع اللجنـة    .ن تراقب أطراف ثالثة هذه العملية عندما تُنفَّذ عبر رحلات جوية    على أ 

، بعملية الإشراف على جميع مراحل الرحلة  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١الوطنية لمنع التعذيب، منذ     
  .الجوية الخاصة

قانون اللجـوء الـذي     ل ، على الصعيد المحلي،   تحليلإجراء   على   تشجيعال :٢-٥٧التوصية  
  .حقوق الإنسانواءمته مع د مؤخراً وعلى ماعتُم
 يتعلـق  مـا  وفي .حقوق الإنـسان  مع   لمدى تطابقه   تشريعي تحليلٌ  كلَّ تنقيح يسبق    -٦٢
 مع هذه   طابقمشاكل الت خلُصت المحاكم إلى عدم وجود      التنقيحات الأخيرة لقانون اللجوء،     ب

  .الحقوق

في الاجتماعات والجمعيات   حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير والاشتراك         -هاء  
  ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٢٠ و١٩ و١٨المواد (

 المعتقدات التقليديـة،    فبالإضافة إلى . ه وتنوع هتعددب  في سويسرا  شهد الديني الم يتميز  -٦٣
ويتحمل كل كانتون مـسؤولية مـنح    .أخذت عدة معتقدات أخرى مكانتها بفضل الهجرة    

 ،٢٠٠٦عـام   منذ  ويُجري الاتحاد،   . دستوره ل  الدينية وفقاً  اعاتجم لل الاعتباريةالشخصية  
. الديانات الرئيـسية  وهو منبر يضم ممثلي     ،  لأديانالمجلس السويسري ل  مع   ة منتظم تاتصالا

من أجل تحقيق تفاهم أفضل     الحوار بين الأديان و   في مجال     أيضاً بنشاطكانتونات  وتعمل عدة   
الكانتونات في مناهج المدارس الإلزامية دروسـاً       ض  ت بع رجوقد أد . نية الدي بين الجماعات 

أُدرج درس غير ديني يسمى     زيورخ حيث   بشأن الثقافات الدينية، مثلما هو الحال في كانتون         
 السلطات كـل    نظمتسانت غالن حيث    في   أوالمدارس الابتدائية،   منهاج  في  " والثقافةالدين  "

وتضطلع جمعيـات    .مختلف الجماعات ثلي  ممبشأن الأديان مع    سنتين اجتماع مائدة مستديرة     
معيـات  المراكز الإسـلامية والج   وتعقد  .  بين الأديان   متزايد الأهمية في الحوار    دورب المسلمين
تتـيح للأطفـال والـشباب ذوي      لقاءات أواجتماعات   أوجلسات إحاطة   بانتظام   الكافلة

  .الانتماءات الدينية المختلفة فرصاً للتعارف
 في المائة   ٥٧,٥بنسبة  ،  ٢٠٠٩ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٩ سرا، في ووافق سكان سوي    -٦٤

تـؤثر   لاو. ظر بناء مآذن جديدة   تحفي الدستور الاتحادي     الرامية إلى إدراج مادة      لمبادرةعلى ا 
. تحظر ممارسة الدين الإسلامي لاو .في بناء المساجد لاه المادة الجديدة في المآذن الموجودة و هذ

، منذ ذلك الحين، جهوده الرامية إلى ضمان عدم تعرض أي شخص            وكثف المجلس الاتحادي  
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توجهه الثقـافي،    أوعرقه   أوأصله   أوالاستبعاد بسبب معتقداته الدينية      أوفي سويسرا للتمييز    
، رخص  ٢٠١٠سبتمبر  /وفي أيلول . وكذلك إلى تعزيز التفاهم والوئام بين الجماعات الدينية       

ال، ذلك أن الطلب المتعلق بالمـشروع قُـدم قبـل ذلـك      ببناء مئذنة في لانغنث برنكانتون  
 / آذار ٢٩ ألغـت هـذا التـرخيص في         برنغير أن المحكمة الإدارية في كانتون       . التصويت
، بناءً على طعن قدمه معارضو المشروع، مستندة في ذلك إلى أحكام قـانون              ٢٠١٢ مارس

رخصة  ماأ. ة المعتمدة أثناء الاقتراعتقييد لمسألة نطاق المادة الدستورية الجديد      االبلديات، دونم 
  .، فقد أكدتها المحكمةقبةالاء بن

 في إجراء حوار مع السكان المسلمين ٢٠٠٩وشرعت السلطات الاتحادية بحلول عام   -٦٥
بهدف تبديد المخاوف من الإسلام ومكافحة القوالب النمطية المحيطة به ومناقـشة تحـديات        

 شخصية تمثل مختلف الانتماءات الفردية والتوجهـات        ١٨وأجري هذا الحوار مع     . الاندماج
. يمارسون الشعائر الدينية من أصول عرقية وثقافيـة متنوعـة          لاالدينية، فضلاً عن أشخاص     

 /وأشار كل من المجلس الاتحادي والمشاركين في الحوار، في التقرير الصادر في كـانون الأول              
 مثل المساواة أمام    -تور  نصوص عليها في الدس   المبادئ التوجيهية الم  ، إلى أهمية    ٢٠١١ديسمبر  
 ـمن أجل   التدابير المتخذة   عرضوا   و -الديمقراطية  انون و  وسيادة الق  القانون  شجيع انـدماج  ت

 وضمان التعايش السلمي بين جميع الناس، بغض النظـر عـن            المسلمين وتكافؤ الفرص لهم   
 اً وطنيـاً برنامج  الدينية،اعاتبالجم الدراسة علاقتهوأطلقت سويسرا، في إطار سعيها    . دينهم

 بـشأن هدف إلى توفير معرفة تجريبية      ي،  "دينية والدولة والمجتمع   ال ماعاتالج"لبحوث بعنوان   ل
  .العلاقة الثلاثية بين الانتماء الديني والهوية الثقافية والاندماج الاجتماعي

 المكفولتين معاً   علتجمحرية التعبير وحرية ا   في إطار   في سويسرا   وحرية التظاهر محمية      -٦٦
. يـة وفي كل الدساتير الكانتون   ) رمن الدستو  ٢٢و ١٦ تانالماد(بموجب الدستور الاتحادي    

تـبرره  وأساس قـانوني،    هذا التقييد يستند إلى     إذا كان    لاتظاهر إ الحق في ال  يجوز تقييد    لاو
يم بـين   وتلتزم السلطات المختصة بالتحك   .  ومتناسبة مع الهدف المنشود    راجحةعامة  مصلحة  
إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة تنظيم تظاهرات تهدف إلى توعية الجمهـور            و باينةالمتالمصالح  
  .وهناك وسائل قانونية متاحة للطعن في رفض الترخيص بتنظيم تظاهرة. وتعبئته

 من الإعـلان العـالمي   ٢١المادة (المشاركة في الحياة السياسية وحق التصويت     -واو  
  )لحقوق الإنسان

يتميز النظام السياسي السويسري بمبادئ منها الديمقراطية شبه المباشرة التي تجعل من              -٦٧
يقتصر على أداء    لافاعلاً رئيسياً في عملية صنع القرارات السياسية و       ) والكانتونات(الشعب  

 في ، برأيهم أربع مرات في السنة    أن يُدلوا،     الناخبين من بطليُوعموماً،   .دور الهيئة التأسيسية  
طلب لاسـتفتاء اختيـاري      أومسائل تتعلق بالسياسة الاتحادية من خلال استفتاء إجباري         

سن قـوانين طارئـة      أوفالاستفتاء يكون إجبارياً في حالة تعديل الدستور         .مبادرة شعبية  أو
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الانضمام إلى منظمات الأمن الجماعي والجماعات التي تفـوق سـلطتها            أوتخالف الدستور   
الاستفتاء الاختياري فيمكن إجراؤه بدعوة من الـشعب، بنـاء علـى             ماأ. السلطة الوطنية 

 مواطن، ويسمح بالتصويت على قرارات البرلمـان والقـوانين الاتحاديـة            ٥٠ ٠٠٠ طلب
مبـادرة  تقـديم    ، يمكن دائماً  وأخيراً. والمراسيم الاتحادية فضلاً عن بعض المعاهدات الدولية      

 شـخص في  ١٠٠ ٠٠٠، شريطة أن يُقدّم الطلـبَ  تعديل الدستور الاتحادي تطالب ب شعبية  
 المعـني   المرسوم البرلماني فإن  ،  اختياري أو جباريفي حالة قبول استفتاء إ    و.  شهراً ١٨ غضون

تساق لااتحقيق  في  شعبية،  البادرة  وتسهم هاتان الأداتان، بالإضافة إلى الم      .يدخل حيز النفاذ   لا
وتـؤدي إجـراءات التـشاور      .  حل توافقي  تعبئة الأغلبية حول  لأنها تشجع السلطات على     

  .والمداولات في هذا الصدد دوراً حاسماً
، دعت سويسرا منظمـة     ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول بمناسبة انتخاب البرلمان في     و  -٦٨

 وجود مستوى   نظمةالملاحظت  و. راقبة الانتخابات لمبعثة  إلى إيفاد     في أوروبا  الأمن والتعاون 
بعض التحـسينات المتعلقـة     مع ذلك   رحت  اقتُو. لانتخابي وإدارته عال من الثقة في النظام ا     

التصويت تخابية بين الكانتونات، وتعزيز أمن قواعد تمويل الأحزاب، ومواءمة الممارسات الانب
  .الإنترنتعبر لتصويت تنظم اوضع قواعد فضلاً عن البريد، ب

.  على المستوى الاتحادي   ةالحق في المشاركة في العملية السياسي     بالأجانب  يتمتع   لاو  -٦٩
  .تمنح الأجانب حق التصويت في ظل شروط معينةبلديات كانتونات وغير أن عدة 

  ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٢٣المادة (العمل   -زاي  
وبلغ معدل البطالة    .مرتفعة من العمالة ويد عاملة فائقة المهارة      نسبة   ب سويسراتتميز    -٧٠
  . في المائة٣,٢ة  نسب٢٠١٢ مارس/آذارفي 
شخاص مع  في سياق تنفيذ اتفاق حرية تنقل الأ      ظروف العمل   ويولى اهتمام خاص ل     -٧١

 .من أجل مكافحة الإغراق في الأجـور      دعم  محددة لل  تدابير   فقد وُضعت : الاتحاد الأوروبي 
ويتزايـد عـدد    . وعُززت وحُسنت عمليات مراقبة الحد الأدنى من ظروف العمل والأجور         

وأخيراً، يعزز القـانون    . عمل الجماعية منذ بدء تنفيذ نظام حرية تنقل الأشخاص        اتفاقات ال 
 /وفي كـانون الثـاني    . المتعلق بالعمل في السوق السوداء مكافحة الاقتصاد غـير الرسمـي          

، بدأ نفاذ المرسوم المتعلق بعقد العمل النموذجي الخاص بالاقتصاد المترلي، الذي            ٢٠١١ يناير
  .ور في هذا القطاعيضع حداً أدنى للأج

بشأن سياسة   ١٢٢رقم  منظمة العمل الدولية    سويسرا التصديق على اتفاقية     وتعتزم    -٧٢
  .هذا المجالوتقاسم التجارب الإيجابية في العمالة من أجل تعزيز التضامن الدولي 
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سيما  لاتعزيز الجهود المبذولة لضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل، و          :١٩-٥٧التوصية  
  .الأقليات ءلدى نسا

تهـدف إلى   بـرامج  ع الاتحاد العمل، وضمجالالمساواة بين المرأة والرجل في      يتعلق ب  مافي  -٧٣
 ٢٠٠٩في عـام    وانطلـق   . والتحرش الجنسي، وتعزيز تكافؤ الفرص    كافحة التمييز في الأجور     م

المرونة  وتتأثر النساء أكثر من غيرهن بسبب     . المساواة في الأجر لتحديد حلول عملية     حوار بشأن   
سـتقبال  المـساعدات الماليـة لا  ، السنوات الأخيرةوعزز الاتحاد، في   . علاقات العمل المتزايدة في   

" التوفيق بين العمل والأسرة   "الأطفال خارج نطاق الأسرة، واستُحدث منبر على الإنترنت بعنوان          
  .اللمجهذا ا في بلدية المختلفةمارسات الكانتونية والالمعلومات عن من أجل جمع الم

  ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٢٥المادة (توفير مستوى معيشي كاف   -حاء  
واعتمـد المجلـس    ). ٢٠١٠ (فقـر ال في المائة من سكان سويسرا من        ٧,٨يعاني    -٧٤

استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر في سويسرا من أجل        ،  ٢٠١٠ارس  م/آذار ٣١الاتحادي، في   
 اًمؤتمر،  ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني في  الاتحاد،  م  نظو. فقراءال وتحسين حالة    هالحد من نطاق  

 والكانتونـات   تحـاد أصدر الا و .عرض هذه الاستراتيجية على جمهور أوسع      من أجل    اًوطني
تنفيذ الاستراتيجية الوطنيـة    الجميع بمتابعة    د فيه  تعه إعلاناً ، بهذه المناسبة،  والمدن والبلديات 

 أجـرت الحكومـة    تعزيز التماسك الاجتماعي،      سياق فيو .وتقديم تقرير عنها كل سنتين    
  . المالية لمختلف فروع الضمان الاجتماعيستدامةإصلاحات لضمان الاوستجري 

منظمة الصحة العالميـة    منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و       لتقرير   وفقاًو  -٧٥
 مرتفع بفضل ارتفـاع   ع  العمر المتوق فإن متوسط   ،  )٢٠١١(النظام الصحي السويسري    عن  

التـأمين الـصحي إلزامـي لجميـع        و. التنمية الاقتصادية واستجابة النظام الصحي    مستوى  
يمكن لذوي الوضع الاقتصادي المتواضع الحـصول مـن         و. الأشخاص المقيمين في سويسرا   

  .في شكل إعاناتالسلطات العامة على تخفيض في أقساط التأمين 
 المساعدة التي تقدمها سويـسرا إلى البلـدان الناميـة،           النظر في زيادة  : ١٤-٥٧التوصية  

  .والإسهام من خلال ذلك في إعمال الحق في التنمية وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية
 سويـسرا عـدة   تعهدت بهزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية التزام أخلاقي وسياسي    إن    -٧٦

 الـوطني  من دخلـها      في المائة  ٠,٤ا  سويسرلها   فقد خصصت . مرات في إطار الأمم المتحدة    
هامـة لرفـع   زيادة على  البرلمان افق و،٢٠١١فبراير /شباط ٢٨ وفي. ٢٠١٠ في عام   الإجمالي
  .٢٠١٥  الإجمالي بحلول عاموطنيمن الدخل ال في المائة ٠,٥ المساعدة الإنمائية الرسمية إلى نسبة
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  )نسان من الإعلان العالمي لحقوق الإ٢٦المادة (التعليم   -طاء  
 برنامج تقييم الطلاب الدوليين التـابع لمنظمـة         ٢٠٠٩بيّن استقصاء أجراه في عام        -٧٧

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في إطار مقارنة دوليـة، أن الطـلاب السويـسريين               
جيدة جداً في جميع المجـالات الـتي         أوزالوا يحصلون على نتائج جيدة       ما عاماً   ١٥ البالغين

ورغم أن نوع الجنس والخلفية الاجتماعية عاملان يؤثران تأثيراً ثابتـاً في            . للاختبارخضعت  
  .الأداء، فإن تأثير وضع الهجرة تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة

يتعلق  مافي مشتركة اًهدافول مرة أالاتحاد والكانتونات لأقدم ، ٢٠١١مايو /أيارفي و  -٧٨
 ـ المتاحة في ال  مكانيات  الإالفرص و  لاستغلال   في سويسرا سعياً   بالمجال التعليمي   ينظام التعليم

الطويـل  عملية الرصـد    يستند إعلان الأهداف المشتركة إلى      و.  استغلالاً أفضل  السويسري
التعليم كانت نتيجتها الأولى هي إصدار أول تقرير عن      السلطات و  تي أطلقتها لتعليم ال الأجل ل 

اول التقرير مسائل تكافؤ الفرص والكفاءة والفعالية ويتن. ٢٠١٠فبراير /في شباطفي سويسرا، 
  .يتعلق بكل مستوى تعليمي مافي

  ملاحظات ختامية  -رابعاً  
تعزيزها وحمايتـها مهمـة     أهمية جوهرية وأن    قوق الإنسان   أن لح بسويسرا  تعترف    -٧٩

سان قوق الإن مستوى حماية ح  أن من الممكن اعتبار     المجلس الاتحادي   ويرى  . موكلة إلى الدولة  
وتسعى السلطات المختصة، إدراكاً منها لاستمرار التحـديات،        . مستوىً جيداً في سويسرا   

 سـعياً    إليها، التقارير والتوصيات الموجهة  إلى  ، وكذلك   تطبيقه و عياريإلى الإطار الم  واستناداً  
خـذت في   التدابير المختلفـة الـتي اتُّ     وتثبت  .  في البلد  قوقهذه الح  لتحسين حالة    متواصلاً

المتبع  أهمية النهج القطاعي لات المذكورة في هذا التقرير    سنوات الأخيرة في كل مجال من المجا      ال
 ، في هذا الصدد، بقياس    الاستعراض الدوري الشامل  ويسمح  .  حماية حقوق الإنسان   ميدانفي  

  .التحديات القائمةتقييم  الأولى والجولةذلت خلال الجهود التي بُ
معترفـة في   ية حقوق الإنـسان،     حماثفة من أجل تعزيز     اً مك جهودسويسرا  وتبذل    -٨٠

يتعلق بتنفيذ التوصـيات     ماباستمرار وجود تحديات في مجالات عدة، وكذلك في        الوقت ذاته 
لاستعراض الدوري الشامل   من ا نية   الثا ولة إعداد الج  أتاحوقد  . الدولية على الصعيد الداخلي   

طرائـق  والالإدارات الاتحادية   مختلف  ممارسات  بين  الموجودة  الفوارق  ف. للتفكير اً جديد زخماً
أن  تشكل، مثلاً، فرصة ينبغي لنـا      الكانتونات والبلديات في هذه العمليات       المتعلقة باشتراك 

 وإمكانيات التنفيذ على الصعيد الكانتوني توافق السياق المحلي وتستند إلى القاعدة؛          . نغتنمها
التي تتيحهـا الهياكـل الاتحاديـة     الفرص  غية اغتنام وب. لتعلم والتحفيز المتبادل  ل عمليةً وتتيح

إطار الالتزامـات الدوليـة،     يتعلق بالتنفيذ والمتابعة في      ماومواجهة التحديات الناجمة عنها في    
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الاسـتعراض  ويسهم  ). ٢٠١١/٢٠١٢(ات مع الكانتونات والبلديات     عدة اجتماع عُقدت  
  .في تيسير الحوار بين جميع الأطرافالدوري الشامل 

وتعتبر انتخابها  .  وإعمالها  حقوق الإنسان  تعزيزب التزاماً راسخاً ، تلتزم سويسرا    وأخيراً  -٨١
 .تقديراً لالتزامها ) ٢٠١٣-٢٠١٠(من الجمعية العامة لولاية ثانية في مجلس حقوق الإنسان          

إسـهاماً شـاملاً     أن تسهم    انهاكبإم ودولة مضيفة، أن     اً عضو دولةًوترى سويسرا، بصفتها    
، بسرعة وفعالية لانتهاكات حقوق الإنسان    ، وتلتزمُ بأن يستجيب     في توطيد المجلس  اً  ومنفتح

  . العالمفي جميع أنحاءضحايا ال دفاعاً عن مصالح

  التشاور مع المجتمع المدني  -خامساً  
لاستعراض الدوري  ا لمشاركة في غير الحكومية ا  السويسرية  ائتلاف المنظمات   يرحب    -٨٢

 / أيـار  ١١الذي نظمته شعبة الأمن البشري التابعة لوزارة الخارجية في          الآراء  تبادل  بالشامل  
 ائتلاف  ويعرب. بيئة مواتية للحوار  مناقشات مفتوحة ومثمرة في     بإجراء  سمح  و ،٢٠١٢مايو  

 مـن    بـدلاً  تبع نهجاً تبريرياً   عن أسفه لأن هذا التقرير ي      ، بوجه عام،  المنظمات غير الحكومية  
التوصيات التي رفضتها    أوسويسرا  تي قبلتها   التوصيات ال بلقة المتصلة   عالتركيز على المسائل الم   

 أثنـاء   ،لمنظمات غـير الحكوميـة    الآراء التي أعربت عنها ا    ويمكن تلخيص   . ٢٠٠٨ في عام 
  :على النحو التاليمايو، /أيار ١١في الثلاث المنظمة عمل الحلقات 

ة مـن   ماه جوانب   تقرير يعرض أُقر في حلقة العمل المخصصة لقضايا التمييز بأن ال          -٨٣
لـوحظ أن   و. يعدو أن يكون تعبيراً عن موقف دفـاعي        لاغير أنه   ،  تهخطر التمييز ومكافح  

ركز بالأساس على الظروف الشكلية أكثر من تركيزه على المعانـاة اليوميـة الـتي               التقرير  
دد أوجـه  تع واتضح أيضاً أن من الصعب تناول مسألة     . يواجهها الأشخاص المعنيون بالتمييز   

 وجهـود   ات التزام تصور باستحالة التقرير   عترفوي .يُعمق النقاش حولها   لم، وبالتالي   ييزالتم
 في  عـن المـشاركة الفعالـة   ة منفصلت في مجال إدماج الأجانبالمجلس الاتحادي والكانتونا  

 ـ   لاإ الحماية من التمييز      بزيادة الالتزاميمكن   لاو. التمييزأشكال   مكافحة ات على أساس بيان
الحالات الفردية من المعاناة    توثيق  كاملة ومفصلة؛ فالمتابعة الشاملة تتطلب، على سبيل المثال،         

 الـصكوك   اليومية من التمييز في كل مناحي المجتمع من أجل الحصول على صورة شاملة عن             
  .العديد من المشاركينيطالب به  ما؛ وهذا القانونية وفعاليتها

على ضرورة بذل مزيد مـن الجهـود   قضايا الهجرة صة لالمخصوشددت حلقة العمل    -٨٤
فخلافاً لاستنتاج التقرير، ينبغي التحقق من مدى       : طار القانوني نفسه  الإ ماأولهعلى مستويين،   

انظـر  (سـيما في مجـال اللجـوء      لامواءمة هذا الإطار للقانون الدولي لحقوق الإنـسان، و        
تنفيذ نفسه، ذلك أن تطبيق التشريعات الاتحادية       المستوى الثاني فيتعلق بال    ماأ ).٢-٥٧ التوصية

لتقرير الضوء  أن يسلط مشروع ا   وينبغي  . يقع على عاتق الكانتونات التي تختلف ممارساتها أحياناً       
يقتصر على وصـف الوضـع       لا، وأ لأشخاص المعنيين تأثير العملي للتدابير المتخذة في ا     على ال 
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دني المتطلبات الجديدة لإدماج المهاجرين التي تقيد الحـق         وانتقد ممثلو المجتمع الم   . القانوني الراهن 
وتجدر الإشارة أيضاً إلى الممارسة المتمثلة في سحب رخصة الإقامة          . الأساسي في الحياة الأسرية   

يشمل رخص إقامة ضحايا العنف المترلي، والـصعوبات الـتي           افي حالة فسخ عقد الزواج، بم     
. لبشر في تسوية الوضع القانوني لإقامتـهم في سويـسرا         تعترض ضحايا الاستغلال والاتجار با    

يحـوزون الأوراق    لايثير القلق كذلك عدم إمكانية منح رخصة الإقامة للأشخاص الذين            اومم
وينبغي أيـضاً   . القانونية واستبعاد طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من المساعدة الاجتماعية         

السياسة العامة في مجـال اللجـوء   المتعلقة بناقشات  الموتشكل .زيادة معرفة المهاجرين بحقوقهم  
طالبي اللجـوء   الواجبة ل ق الإنسان   تُقيَّد حقو نتهاكات،  لا مكافحة ا  ذريعةبف:  مصدر قلق  أيضاً

بد من معالجة    لا ، وأخيراً .متناسب لاتقييداً غير ملائم و     مؤقتاً ينالمقبولالأشخاص  واللاجئين و 
أن  المنظمات غير الحكومية     وترى.  إجراءات اللجوء  في إطار ونية  مسألة عدم وجود الحماية القان    

  . المختلفةيتعلق بهذه النقاط مايقدم إجابة مقنعة في لاالتقرير 
تناولت حلقة العمل المخصصة للقضايا المؤسسية، على وجه التحديد، مسألة متابعة         و  -٨٥

رب عن الأسـف لعـدم      وأُع. توصيات هيئات الرصد الدولية والاستعراض الدوري الشامل      
ودعا المشاركون في حلقة العمل إلى وضع هيكل جديد         . وجود متابعة منهجية شاملة ودائمة    

قادر على تنسيق هذه العمليات، ليس فقط داخل الإدارة الاتحادية، بل أيضاً بـين الاتحـاد                
 ـ     ماوفي. والكانتونات وكذلك بين الدولة والمجتمع المدني      دات، يتعلق بالتصديق علـى المعاه

تزال  لاوعلاوة على ذلك،    . أبدت منظمات المجتمع المدني استياءها من تأخر سويسرا المفرط        
 ـمسألة إمكانية الاحتكام إلى القضاء بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية م            اًطلب

هـذا المجـال في     الذي يعاني منـه     الجمود السياسي    المجتمع المدني، رغم     من مطالب  اًمركزي
 .معزولاً أكثر علـى الـصعيد الـدولي       فقد لوحظ أن الموقف السويسري أصبح       . ويسراس
يتصل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شدد المشاركون على ضرورة التزام سويسرا            ماوفي

بتحويل المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان إلى مؤسسة مستقلة، وفقاً لمبادئ 
 إلى أنه ينبغي لسويسرا أن تكثف جهودها الرامية إلى تطـوير ثقافـة              وأخيراً، أشير . باريس

  .سيما من خلال التدريب لاحقوق الإنسان في البلد، و
إجراء متابعة منتظمة للالتزامات المقطوعة      طلبت المنظمات غير الحكومية      وفي الختام،   -٨٦

يق على جميع مـستويات     في الفترة الفاصلة بين تقريرين ولتنفيذها، وذلك في إطار تعاون وث          
وينبغي، على وجه الخصوص، تعزيز المساهمة الهامة التي تقدمها البلـديات والمـدن             . الدولة

  .والكانتونات من أجل التصدي على نحو هادف للتحديات الحالية

        


